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 : ملخص

ر فاو ااة العقااإن الدفتر العقاري باعتباار  الناند الرساذو ال الة ااة القانونااة عكا  مك         

ل ال زائار تعتبار الذنااعاال الذتعكقاة با  اال ة وصاااة وبااري، ل انا يل ار ما  ةالال تاادة

 الذشرع ال زائري لةذاية م الح الأفراد ع  طريا  القاااا الاني بادلر  يساتء ساواا فاو

صاا تدةل فو نطاق القاااا العاادي  ل القاااا ارداري الاني يساتء إةت االذنااعال التو 

 بر قارارا صالا فو الذنااعال الساصة بإصدار الدفتر العقاري لالك وون الدفتر العقاري يعت

 إداريا الأمر الني  ود  القااا الني ف ل فو الطباعة القانوناة لكدفتر العقاري.

الذنااعاااال  -القاااااا ارداري -القاااااا العاااادي -الااادفتر العقااااري:ياااةكلماااات مفتا 

 ارةت اص القاائو -العقارية

 

Abstract: 

The real estate booklet in the official bond house or the legal 

association on real estate ownership in Algeria considers the 

proceedings related to it to be of great privacy, and this appears 

through the intervention of the Algerian legislator to protect the 

interests of individuals through the judiciary, which in turn specializes 

whether in crises that fall within the scope of the ordinary judiciary or 

the administrative judiciary, which This is especially important in 

disputes related to the issuance of the real estate booklet, because the 

real estate booklet informs a higher decision, which was confirmed by 

the judiciary, which reaches the legal nature of the real estate registry. 
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 :مقدمة
  الذك اة يعتبر العقار   م ثرلي إقت ادية ف و يةتل م انة ةاصة داةل الدللة بإعتبار     

ة ي لكذك االساصة التو تنتج الذكاارال  ل نا ن د الذ تذعال القديذة وانت تعطو   ذاة وبار

 ل    نا لا يغنو م  العقارية ، 

لتو االنزاعال  ن   ر،حول العقا مشاول سواا با  الأفراد  ل با  الدللة لالأفراد حدلث

اعال ينتغرق الف ل فا ا مدي طويكة نلرا رجرااات ا الطويكة لالذعقدي ةاصة تكك الذنا

بتطور لبر جزا م  إقكام الدللة لساادت ا، التو ت ون الدللة  طرفا فا ا لأن العقار يعت

نا   ،لأفرادلا الذنااعال العقارية فاذا با  الدللة تم تزايدالعقارال  الذن بة عك الت رفال 

 الذ ال مع التطورال الذنتذري فو  نا وضع ترسانة م  القوانا  لتةاان ابالدللة لما  دى 

 . م   جل ضذان حذاية  الذك اة العقارية لضذان إستقرار الذعاملال العقارية

حن     ضذانلةذاية الذك اة العقارية  للقد سع  الذشرع ال زائري منن ارستقلال      

  اج الدللةستن اد بعذكاة التط ار العقاري م  ةلال انتالاحالل ل ا، ل نا ن د  قد  استغلال

ال لنلام الش ر الشس و بعد الةقبة الاستعذارية  القائم عك   تن ال العقود لالت رف

عانو الش ر ال تبنو نلام بعد اتم لاالقانوناة الواردي عك  العقارال بنااا عك   سذاا  طراف ا، 

نكام تالني يقوم عك   ساس العقار بعان  مةل عذكاة الذنح العقاري لالني م  ةلال  يتم 

  .ةدد  ويتيالدفتر العقاري الني يعتبر الوثاقة الرسذاة ليذثل  بطاقة التعريف لكعقار الني 

الذؤرخ فو  74-75لوانت  لل التشريعال التو  جاا ب ا الذشرع  و صدلر قانون      

 الذتعك  بالذنح العام  للأراضو لتأساس الن ل العقاري، لم  بعد ا تم 12/11/1975

 الذتعك  الأراضو، لالذرسوم 1976-03-25الذؤرخ فو 62-76إتباع  بذرسوما   ذا رقم 

الذتعك  بتأساس الن ل العقاري لما تم  ياا  1976-03-25الذؤرخ فو  63-76رقم 

اصة فو ةفا ا  تلالتطورال التو حدث العقارية تو  لجبت ا التعاملال ارفاق ذا بتعديلال ال

برال  ةارلدفتر العقاري، لأن  نا الأالذتعكقة با لبالأةء تككم ال الذنااعال العقارية 

 ا فا لالتو م  ةلال ة وصاة انعقاد ارةت اص القاائو فو النلر إل  منااعات    ذات 

قااا فو ول م  القااا العقاري لالقااا ال زائو، لالمزيج با  القااا العادي الذتذثل 

 لثاقةارداري الني يعتبر صاحب ارةت اص الأصال فو النلر إل  منااعات  بإعتبار  

فو الذةافلة العقارية لم  موظف عذومو ينذ   إدارية ي در م  ج ة إدارية مذثكة

 الذةافظ العقاري.

 م  ةلال طرح ارش الاة الآتاة :ل نا ما سننكط عكا  الاوا فو  ن  الدراسة 

في التشريع  فيما تتمثل الخصوصية التي تتمتع بها المنازعة المتعلقة بالدفتر العقاري       

 الجزائري؟

 م  ةلال ارش الاة الذطرلحة إرتأينا إل   طرح م ذوعة م  التناؤلال الآتاة:

 ؟ما و مف وم الدفتر العقاري -

 العقاري؟ ما و الطباعة القانوناة لكدفتر -
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 مامدى ح اة الدفتر العقاري فو إثبال الذك اة العقارية؟ -

 م   و القااا الذستء فو النلر فو منااعال الدفتر العقاري؟ -

تةكال ب اللإجابة ع  ارش الاة الذطرلحة اعتذدنا الذن ج الوصفو التةكاكو حاث قذن     

الدفتر بالن وص القانوناة الذتعكقة بالذنااعال العقارية لتطرقنا لبعض الذفا ام الساصة 

 العقاري

 دراستنا إل  مبةثا  رئاناا  ل  ذا: امقنقذنا بتلقد 

 مفهوم الدفتر العقاريالمبحث الأول:

 لنظر في منازعات الدفتر العقاريلالإختصاص القضائي المبحث الثاني:

 الأول: مفهوم الدفتر العقاريالمبحث 

 اة الذطكقة فو التشريع ال زائري وون  ياذ  ح  الذك ام ذ االدفتر العقاري سند يعتبر       

بل قمف وم   عك  العقار، وذا يافو حذاية قانوناة لكعقار ات ا  الغار.  نا مايدعونا لكبةث فو

السوض فو ة وصاة منااعات ، لالك بتس اء الذطكب الألل لتعريف  نا النند الذ م 

لتطرق او ، ثم الآراا م   جك ا فو الذطكب الثان لبعد ا البةث فو طباعت  القانوناة التو تباينت

 .الثالثالة اة القانوناة لكدفتر العقاري فو الذطكب  إل 

 المطلب الأول: تعريف الدفتر العقاري

الذك اة  لكدفتر العقاري باعتبار  سند يةذو  ذاة وباري الذشرع ال زائري    لل لقد      

ل  تعريف إريفا جامعا مانعا ل ، لنلك فإن  لكوصول لم ياع تعل ن  بالرغم م  الك العقارية 

 م لاضح ال مباشر ل نا النند الذ م يتوجب عكانا التطرق لكتعريف الكغوي ثم تباان  

 كو:ا فاذا يالتعريفال التو تنالل ا الفق اا فو غااب التعريف التشريعو لكدفتر العقاري، ل ن

 الفرع الأول: التعريف اللغوي للدفتر العقاري

  ل ذا إن التعريف الكغوي لكدفتر العقاري ينب نا  ن  نا الذ طكح يت ون م  وكذتا      

 "الدفتر " ل"العقاري":

ليق د ب  ال راس  ل الن ل الني تدلن فا  مستكف الأعذال الذراد  : (le livre)الدفتر 

 .(2019)مفادي، حفل ا والةنابال

: ل و م طكح مشت  م  وكذة عقار ل و  ي شوا ثابت لايذ   نقك  (le foncier)العقاري 

 immoblier شذل م  م طكح   foncierإلا ع  طري  اتلاف ، مع ارشاري  ن م طكح 

بالكغة الفرنناة وون الذ طكح الألل يشذل فقط العقارال الذبناة بانذا الذ طكح الثانو ف و 

 .(2014)رحايذاة، ناةيشذل الذ طكةال الذبناة لالغار مب

ن   لب ذع ول م  الذ طكةا  "الدفتر" ل "العقار" يذ   تعريف الدفتر العقاري لغة    

 عباري ع  وراس  ل س ل تدلن فا  مستكف الذعكومال ع  عقار ما.

 الفرع الثاني: التعريف القانوني للدفتر العقاري

فو م  قبل الذشرع ال زائري ل م طكح الدفتر العقاري لألل مري ااستعذتم لقد        

 1973جانفو 05الذتعك  بإثبال ح  الذك اة الساصة الذؤرخ فو  32-73الذرسوم رقم 

من  عك   32الذتاذ  الثوري الزراعاة، حاث ن ت الذادي  73-71لالني جاا تنفانا للأمر 
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لالني لذنح العام لأراضو البلاد با القاام دبعش ادال الذك اة بدفاتر عقارية لجوب إستبدال 

م  اال  33الذادي ونلك فقد  ود الذشرع ال زائري فو  ، ل 73-71 رقم الأمر استةدث 

م ذوعة م  البطاقال العقارية البكدية الذذنوحة بنااا عك  الدفاتر العقارية  عك   نالذرسوم 

 لبانة فو شأن الذك اة العقارية.الذنطك  ال ديد لالوحاد رقامة است بح لمنح الأراضو 

لكدفتر  لمن  يذ   ملاحلة  ن الذشرع ال زائري فو الذادي  علا   ن  قدم تعريفا بناطا   

ديد العقاري ل ن  تعريف م م جدا وون   ود عك   ن الدفتر العقاري سا ون الذنطك  ال 

ذاة اقة الرسف  بأن  الوثلالوحاد رقامة البانة فو شأن الذك اة العقارية، ل نا يعنو  ن  عر

 الوحادي رثبال الذك اة العقارية.

العام  الذتاذ  إعداد منح الأراضو 74-75وذا ن د  قد نء عكا  م ددا فو الأمر رقم      

 ميقدعك  لجوب تمن   18فو الذادي  1975نوفذبر 12لتأساس الن ل العقاري الذؤرخ فو 

قارية، وذا البطاقال الع التو تةتوي االباانال  جذاعفا   تنقلإل  مالك العقار دفتر عقاري 

ر لجوب تن ال جذاع الذعكومال الذتعكقة بعقار مش  م  اال الأمر عك  19ن ت الذادي 

تر  ن الدف ، لالني يف م م   ن  الذاديفو الن ل العقاري فو دفتر عقاري يعتبر سندا لكذك اة

 ية.ل الذن كة فو البطاقال العقارالعقاري  و عباري ع  س ل تدلن فا  مستكف الذعكوما

ا لم وذا يلاحظ م  م ذل الن وص التشريعاة لالتنلاذاة الذنلذة لكعقار فو ال زائر  ن 

 ابقا.تتطرق لتعريف  نا النند الذ م تعريفا جامعا مانعا بسلاف بعض الذواد الذنووري س

 الفرع الثالث: التعريف الفقهي 

فو تعريف الدفتر العقاري فقد قام الفق  بإدراج تعريفال نلرا لق ر الذشرع ال زائري        

لتعريفال الفق اة، ف ناك مستكفة ول حنب الزالية التو ينلر إلا ا، لنلك سنقوم بإدراج   م ا

بعد يذنح ل م ، يثبت حقوق  صةاب العقارالالفق  عرف  ان  النند ارداري الني  جانب م 

صاحب إل  الذالك   ذانكليتم تساس الن ل العقاري، انت اا عذكاة الذنح العام للأراضو لتأ

بطاقال عقارية مطابقة، ل و مةدد بذوجب نذواج ةاص صادر ع  لاير بذوجب  الة 

الذعبر ع  الوضعاة القانوناة الذالاة  27/05/1976الذالاة ل و القرار ال ادر بتاريخ 

 .(102، صفةة 2018)من ر ل شايب باشا، لكعقارال"

فا  جذاع الةقوق العقارية  قوي الة اة يتم تقاادوذا عرف  البعض بأن : سند قانونو     

الذؤود عك  حق  ذالك الإل    ذانكيتم تالذناط  الذذنوحة لفو لمايرد عكا ا م  ت رفال 

 .(261، صفةة 2023)اماموش،  عقاريةالبطاقال ال

ب ،  الساصةعك  ول الذعكومال  وون يشتذلبطاقة  وية لكعقار،  يعتبروذا عرف  ن       

العقار الذذنوح الذادية  عاونة لوضعاةعكا ، ف و مرآي  الواقعةلول الت رفال القانوناة 

 .(359ة ، صفة2019)سعودي،   ح ام قانون الش ر العقاري لف لالقانوناة 

 الواقعةإعلام الغار بالت رفال لالذك اة العقارية  ي دف لةذايةلعرف ونلك  ن  سند     

 .(2023)اماموش، عك  العقار"

لم  م ذل  ن  التعريفال الفق اة يذ   لنا تعريف الدفتر العقاري بأن  سند قانونو لرسذو   

ينكم م  الذةافظ العقاري ل احب العقار، لالتس توضح الةالة القانوناة لكعقار لجذاع 

الت رفال الواقعة عكا ، حاث ي ون ال ح اة قانوناة لذك اة العقار لحذايت  م  جذاع 
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و يذ    ن تة ل ل ، وذا  ن الذالك  و الشسء الوحاد الني يذ   ل  ارعتدااال الت

 الة ول عك  الدفتر العقاري بعد انت اا عذكاة الذنح العام لتأساس الن ل العقاري.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للدفتر العقاري

و تةديد فذة جدا حول الطباعة القانوناة لكدفتر العقاري وون ا م  إةتكفت الأراالقد       

 القانون الواجب التطبا  عند حدلث منااعة بشأن  نا الدفتر، ل   بعد دراسة مستكف

ن يسرج  التعريفال التو لضةت لنا ان الدفتر العقاري  و عذل إداري، لعكا  ف و لا يغدلا 

 ذايكو:ع  احتذالا  اثنا   ذا ان  إما قرار إداري  ل عقد إداري، ل نا ماسوف نناقش  فا

 الفرع الأول: الدفتر العقاري عقد إداري

قبل إدراج الدفتر العقاري ضذ  العقود اردارية ي ب عكانا معرفة الاوابط التو يقوم        

عكا ا العقد ارداري لمعرفة مدى توافق ا مع الدفتر العقاري، لنلك سنتطرق لذستكف 

التعاريف التو اعتذد ا فق اا القانون ارداري لكعقود اردارية حاث عرف  الأستاا سكاذان 

تناار مرف   ال دف من شسء معنوي عام  عقد  حد  طراف العقد ارداري  و  ن الطذالي  

العقد شرلطا استثنائاة غار  بتاذا ، لالك باستعذال لسائل القانون العامعام  ل تنلاذ ، 

 .(89، صفةة 1991)الطذالي، مألوفة فو القانون الساص 

يتم إبرام  با  شس ا  وذا عرف  الأستاا مةذد ال غار بعكو بأن  العقد  ل ارتفاق الني     

لالك باحتوائ  لأسالاب القانون العام  طبقاتناار مرف  عام لشسء معنوي عام   حد ذا

 .(10، صفةة 2005)بعكو،  استثنائاة غار مألوفة فو القانون الساص اشرلط

وذا قد عرف  م كس الدللة الفرننو بأن  الك العقد الني يبرم  شسء معنوي عام     

القانون  ل  بنء إما  صراحةليساع لكقانون ارداري لاةت اص القااا ارداري، 

نح الذتعاقد مع يتم مالقانون الساص ال  ن  مذازي ع  قواعد  العقد شرلطا استثنائاة لااذبت

)جبايكو، "تناار الذرف  العام بش ل مباشر بارشتراك مع ارداري إم اناةارداري 

 .(54، صفةة 2016/2017

يف م م  م ذوع  ن  التعاريف  ن العقد ارداري يتذةور حول نشاط م   نشطة الذرف       

لني لايتف  مع الدفتر العام ل ن  يشترط لجود ارداري وطرف م   طراف التعاقد، الأمر ا

العقاري وون ارداري العامة مذثكة فو الذةافظ العقاري لانت طرفا فو عقد لإنذا  و 

، لبالتالو   م (2014)رحايذاة، م دري  نا النند الرسذو الذتذثل فو الدفتر العقاري

دفتر العقاري لعكا  فلايذ   عن ر فو العقد ارداري ل و تطاب  إرادتا  لايوجد فو ال

 ت ناف  م  قبال العقود اردارية .

 الفرع الثاني: الدفتر العقاري سند إداري

ش ادي إدارية  ل عقد مك اة   و عباري ع يرى  صةاب  نا ارت ا   ن الدفتر العقاري      

يوقع  الذةافظ العقاري، ف و حنب ر ي م لايرق   ن ي ون قرارا إداريا وون  لاس عذلا 

انفراديا نلرا لتدةل عدي ج ال إدارية لغار إدارية فو إعداد  ل ن دلر الذةافظ العقاري 

كن ل العانو، ونلك لكبطاقال العقارية لل الدفتر العقاريارش اد بذطابقة القاام بيقت ر فو 

يرلن  ن دلر  واشف فقط للاس منشئا لأي آثار قانوناة وون  يقوم بتثبات الةقوق العاناة 

 .(2022)الدايم، العقارية الواردي عك  العقار فقط
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 ل ن  تم انتقاد  نا ارت ا  وون الدفتر العقاري لاس دائذا ل   ثر واشف بل فو بعض     

الأحاان ي ون منشئا لكة  العانو لالك عند تةويل الةائز لذالك الة  العانو لمن  نشوا ح  

، لنلك فالدفتر (2019)سعودي، الذك اة الني لم ي   منشئا قبل عذكاال الذنح العقاري العام

الك ماسنرا  فو الفرع العقاري لايعد سندا إداريا فقط لإنذا تتعدى ة ائ    نا الأةار 

 الذوالو.

 الفرع الثالث: الدفتر العقاري قرار إداري

ا ب ات ا  آةر با  الفق اا، حاث اةتلاف حول الطباعة القانوناة لكدفتر العقاري  لقد ثار      

م  الفق  إل  القول بأن الدفتر العقاري  و عباري ع  قرار إداري، للكتأود م  صةة  نا 

رفة مدى تطاب  العناصر التو يقوم عكا ا القرار اردار مع الدفتر العقاري، الأمر لابد م  مع

 لقبل ول  نا لابد م  تعريف القرار ارداري حاث عرف  الأستاا مةذد ال غار بعكو  ن 

حداث  ثر قانونو تةقاقا ر ي دف، صادر باررادي الذنفردي للإداريعذل قانونو  عباري ع 

ك الت رف القانونو الني يف ح ع  اررادي الذنفردي للإداري لكذ كةة العامة،  ل  و ال

)بعكو،  ق د إحداث  ثر قانونو بإنشاا مروز قانونو  ل التأثار عكا  بالتعديل  ل ارلغاا

، لالني يذ    ن ننتسكء من    م العناصر التو  (08، صفةة 2005القرارال اردارية، 

يقوم عكا ا القرار ارداري ل و وون  ت رف قانونو انفرادي، لي در ع  ج ة إدارية 

 مست ة إضافة إل  إحداث  لأثر قانونو يتذثل فو إنشاا مراوز قانوناة  ل تعديك ا  ل إلغائ ا.

 قرار ارداري ن د  :لبالرجوع إل  الدفتر العقاري لمقارنت  مع ال      

الدفتر العقاري صادر باررادي الذنفردي: إن  لبالرغم م  تعدد الذراحل التو تنب   – 1

إصدار الدفتر العقاري لالأشساص الذنا ذا  فو إعداد  وإداري الذنح لالذةافلة العقارية 

  ي  يتملعقاري طباعة الدفتر ا قتاا ات ذ اديةلمديرية املاك الدللة، إلا  ن ا تعتبر مرحكة ت

، لفو الأةار لبعد تذام جذاع ارجرااال ي در الذةافظ عقاريع  ح  عانو  ارعلان

، ل نا ما ودت  (2010)الناصر، العقاري بإرادت  الذنفردي الدفتر العقاري الني يةذل توقاع 

ي الذؤرخ فو الذتعك  بتأساس الن ل العقار 63-76م  الذرسوم  45الذادي 

ي ون مطابقا ي ب  ن الدفتر العقاري   ن،الذعدل لالذتذم التو جاا فا ا 1976مارس25

 م  لاير الذالاة.صادر بذوجب قرار قانونا لكنذواج الذةدد 

تم يالةبر الأسود الني لايذة  م توبة بة لاضةة طريقب حاث يتم إعداد  لالتأشار عكا 

راف الأسذاا العائكاة للأطال دالل ، ليتم وتابة يتم ترقام لتوقاع بسط لشطب البااض 

 ، ليتم ت ةاح جذاع الأةطاا لارضافالبأحرف وباري لالأسذاا الشس اة بأحرف صغاري

د الةبر بعبع  طري  ارحالال ، ل التأشار عكا ا م  قبل الذةافظ العقاري، وذا يتم التنطار 

 ب القانونو الني ية ذ ، وذا ي لالنء تاريخ التنكامول إجراا، لعك  الذةافظ توضاح 

 ب ةة ول إشاري ال تأشار ع  طري  توقاع  للضع ةاتم الذةافلة .عكا  ارش اد 

ري فظ العقال نا دلال  ن الدفتر العقاري  و عذل إداري صادر باررادي الذنفردي لكذةا      

 عك  الرغم م  تدةل العديد م  الأشساص فو إعداد  لتةاار .

 سكطةالذةافلة العقارية  و  ل نا باعتبارإدارية:   ائةالدفتر العقاري صادر ع   – 2

إصدار  صلاحاات ديرية الةفظ العقاري لير س ا الذةافظ العقاري الني م  م تتبعإدارية 
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 74-75 م  الأمر20، حاث ن ت عك   ن  ال ائة الذادي (2023)بومعراف، الدفاتر العقارية

 إنشاا  ن  يتمالذتاذ  إعداد منح الأراضو العام لتأساس الن ل العقاري، لالتو جاا فا ا 

منك الن ل العقاري ، تنند ل م م ذة  اا عقاري ا مةافل تنار م  طرفمةافلال عقارية 

الذتعك  بتأساس الن ل العقاري التو ن ت  63-76ونلك الذادي الألل  م  الذرسوم رقم 

لدى الذديرية الفرعاة لكولاية لشؤلن املاك الدللة لالشؤلن  افلة عقاريةإستةداث مة

 ذةافظ عقاري.تنار م  طرف ال العقارية

ماة تقدم ةدمال عذو اال طابع إداريلعكا  فالذةافلة العقارية  و مؤسنة عذوماة      

جويكاة 15 الذؤرخ فو 03-06القانون رقم م  02استنادا لأح ام  الفقري الثاناة م  الذادي 

ضةت ل التو  ، الذتاذ  القانون الأساسو العام لكوظافة العذوماة، الذعدل لالذتذم2006

وزية فو الذؤسنال العذوماة، لاردارال الذر  ن ا بالذؤسنال لاردارال العذوماةالذق ود 

 وماة االالدللة لالذ الح غار الذذروزي التابعة ل ا لال ذاعال ارقكاذاة لالذؤسنال العذ

ؤسنال الطابع ارداري، لالذؤسنال العذوماة اال الطابع العكذو لالثقافا  لالذ نو لالذ

عذوماة يذ   ان يساع العذوماة اال الطابع العكذو لالت نولوجو لول مؤسنة 

 .   منتسدمو ا ل نا القانون الأساسو

ري يتبا  الدفتر العقاري ل   ثر قانونو: حنب الن وص القانوناة الذنلذة لكدفتر العقا – 3

ثبت  ن الدفتر العقاري الغرض الرئانو م  إصدار   و إثبال الذك اة ف و سند قانونو ي

اذ  إعداد الذت 74-75م  الأمر  19م  بان ا الذادي الذك اة ل نا ما ودت  العديد م  الذواد 

تر التن ال فو الدف   يتمعك  انمنح الأراضو العام لتأساس الن ل العقاري التو ن ت 

 عقاريفو الن ل ال مش رجذاع الةقوق الذوجودي عك  عقار  العقاري الني يعتبر سند مك اة

الساصة  الذتعك  بإثبال الذك اة 32-73م  الذرسوم  33لونلك الفقري الأةاري م  الذادي  ،

لذك اة االتو  ودل عك  ان الدفتر العقاري  و الوثاقة الوحادي التو تقام البانة فو شأن 

 ن   ا مايوضحالعقارية  ي النند الوحاد الني ل  ح اة قانوناة فو إثبال الذك اة العقارية،  ن

 الني  و حقوق عاناة متعكقة بعقار الدفتر العقاري ينتج عن  آثار قانوناة تتذثل فو إثبال

 موضوع الدفتر العقاري.

 العناصر لبالتالو يتأود لنا  ن الدفتر العقاري  و عباري ع  قرار إداري منتوفاا جذاع   

ار ري فو قرالتو يقوم عكا ا القرار ارداري وذا سب  باان ، الأمر الني  ود  القااا ال زائ

 الني 14/07/2011بتاريخ 666056لعقارية تةت رقم لكذة ذة العكاا صادر ع  الغرفة ا

مايزيل  با  ان النلر فو إلغاا الدفاتر العقارية لاي ون إلا امام القااا ارداري ، ل و

 الغذوض حول الطباعة القانوناة لكدفتر العقاري ع  وون  قرار إداري.

 ةكسند لإثبات الملكية العقاري الحجية القانونية  للدفتر العقاريالمطلب الثالث: 

، فقد حول ح اة الدفتر العقاري فو إثبال الذك اة العقاريةثار ةلاف فق و آةر لقد  

جانب  لة اة الذطكقة فو ارثبال للا يذ   إثبال ع س الك،  مابا اعترف ل  بعض الفق اا

شرع ول م  الذآةر م  الفق  يعتبر  ن الدفتر العقاري ل  الة اة الننباة، ل ناك موقف 

 لالقااا حول  ن  الة اة، ل نا ما سنتطرق ل  والآتو:

 الدفتر العقاري سند ذو  جية مطلقة في إثبات الملكية العقاريةالأول: الفرع
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إن ال دف م  عذكاة تط ار العقارال  و ضذان الةقوق لأصةاب ا ، لحت  يةل   

تبر النند الوحاد الني م  ةلال  يتم العقار بنند مك اة لالذتذثل فو الدفتر العقاري الني يع

لذطكقة فو عذكاة ارثبال إثبال الذك اة العقارية لأصةاب ا بإعتبار  ن ل  القوي الثبوتاة ا

 م  بان م القاضو  م اد ةكوفو لالني إعتبر  عك   ن  مرآي افإن  ناك م  الفق االعقاري، 

قاام ل ان الذنح ب العقار إلا بعد صاحإل    ذانكيتم ت، للا  القانوناة عقاراللضعاة  تع س

حول مدى  التةقا م ذة  حد قااي الذة ذة يتول  حاث ، العام للأراضو بتةقا  مادانو

نافو لك  الة ش ل لاضح الباانال الذتعكقة بالعقارال مةل الذنح لتةديد ا ب صةة

مبد ي تأما  العدالة لتأما  الاستقرار فو الذك اة، )بومعراف، ح اة الدفتر العقاري با  

 (779، صفةة ص2022

لإن م    م ة ائء الش ر العانو  و منشأ لمط ر لكذك اة العقارية لي عل القاد فا  

 و اعتبار   لكدفتر العقاريالقوي الثبوتاة  يدعملمالكةقاقة للا يذ   إثبال ع س الك ، عنوانا 

 صكاة  ل تبعاة، ل نا  ب فت اةقوق العاناة العقارية   م درا لكالعقاري بذفردالش ر 

 (2022)بومعراف، بالننبة لك ذاعطكقة مح اة ماي عك  ال

إلا صوري تةذل  جذاع الباانال التو يةذل  الن ل العقاري،  ل  فالدفتر العقاري ما و    

البطاقال العقارية الساصة ب ل العقارال لالتو يتم إعداد ا ع  طري   لثائ  

 (314، صفةة ص2018) مةذد، الذنح.

 ل الذك اةالة اة الذطكقة فو إثباإن  ن ار  نا الذن ب الني  يدعون  ن الدفتر العقاري ل  

-73 الذرسوم رقمم    ذ ا وان إستناد م عك  م ذوعة م  الن وص القانوناة  ل العقارية 

فاتر عك  ان الد 33ن د  نء فو الذادي لالني  الذتعك  بإثبال ح  الذك اة  الساصة  32

  نننتشف لك العقارية لبنحول الذك اة الذنطك  ال ديد لالوحاد رقامة البانة تذثل  العقارية 

تبار ا باع كدفاتر العقارية الة اة الذطكقة فو إثبال الذك اةالذشرع ال زائري قد  عط  ل

 .النند الوحاد الني يثبت الذك اة العقارية 

 ملكية العقاريةلل نسبي إثباتالثاني:الدفتر العقاري سند  الفرع

جانب م  الآراا الفق اة الني  يعتبرلن  ن الدفتر العقاري  و فو الذقابل   ناك  

الش ر العانو،  لنلامالقواعد العامة  ع لثاقة اال ح اة ننباة منتندي  عك  الك   ن  ةرج 

النلر فو الةقوق الثابتة فا  ع  طري  القااا حت  بعد الترقام  م لأشساص ا حا  م  

 ، لكدفتر العقاري ننباة لإم اناة الطع  فا   مام القااا الن ائو، لبالتالو جعل القوي الثبوتا 

ل  نا ، (6، صفةة ص2021)مع وف، قكل م  القوي الثبوتاة لكةقوق الذقاديي الأمر الني

الذتعك  بتأساس الن ل العقاري الذعدل  63-76الطع  مؤسس بنااا عك  الذرسوم التنفاني 

الترقام الن ائو  فو من  لالتو تاذنت عك   ن  لا يذ   إعادي النلر  16لالذتذم فو الذادي 

  إلا ع  طري  القااا

 

اري دفتر العقلل القانونية حجية الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري والقضاء  ول ال

 كسند لإثبات الملكية العقارية
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سنتطرق  نا لذوقف الذشرع ال زائري حول ح اة الدفتر العقاري فو إثبال الذك اة  

كاا العقاري، لم  ثم نعرج عك  موقف القااا م  ةلال الأح ام ال ادري م  الذة ذة الع

 حول الك فاذايكو:

 نية للدفتر العقاريموقف المشرع الجزائري  ول الحجية القانو/1

الذتعك  بإثبال ح  الذك اة   32-73م  الذرسوم رقم   33بالرجوع لنء الذادي 

حول لبانة الذنطك  ال ديد لالوحاد رقامة اتعتبر ان الدفاتر العقارية تؤود الساصة ن د ا 

اضو الذتاذ  إعداد منح الأر 74-75م  الأمر رقم 19وذا ن ت الذادي الذك اة العقارية،

فو  مش رعقار بة لذتعكقل جذاع الةقوق ااتن  ن  يتم العام لتأساس الن ل العقاري عك  

 .ة لكعقارسند مك ا لالني يعتبرعقاري  دفتر

قد نء  م  ةلال استقرائنا لكذادتا  الذنوورتا   علا  ننتسكء  ن الذشرع ال زائري    

النند الوحاد الني تثبت م  ةلال  اعتبر  صراحة   ن لكدفتر العقاري الة اة الذطكقة ل

قد  ن الذشرع ال زائري  نرىلعكا  طع  فا  ي ون إلا بالتزلير فقط، الذك اة العقارية ل ن ال

دفتر ال باعتبارإقرار   حادية  النند فو إثبال الذك اة العقارية فو الأراضو الذذنوحة ب  ن ح

  ذانكت يتملكعقارال للا الةقاقاةيعبر ع  الوضعاة القانوناة    و النند الوحاد الني العقاري

 (267، صفةة ص2014رحايذاة، ).منب  إلا ل احب العقار بعد إجراا تةقا 

 موقف القضاء   ول الحجية القانونية للدفتر العقاري /2

 إن القااا ال زائري ن د  حنا حنل الذشرع ال زائري للم يتناقض مع  حول مدى     

ادال ح اة الدفتر العقاري فو إثبال الذك اة العقارية الساصة صادرا فو الك  عدي إجت 

 اذا يكو:قاائاة التو تبرر  ن لكدفتر العقاري الة اة الذطكقة فو إثبال الذك اة نوضة ا ف

ان ا رقم بة ذة العكاا حاث صدر ال ثار م  قرارال فو  نا الذ ال م  جاا فو قرار الذ      

الني  ود عك   ن ، 28/06/2000ال ادر ع  الغرفة العقارية بتاريخ  197920القرار 

 .الدفتر العقاري سا ون الدلال الوحاد رثبال الذك اة العقارية

 ةلذطكقاتر العقاري الة اة لدفالقااا اعط  ام  ةلال قرار الذة ذة العكاا ننتسكء  ن    

  إإعداد الذتاذ 74-75فو إثبال الذك اة العقارية لوان تأسان م القانونو بنااا عك  قانون 

ذك اة الذتعك  بإثبال ال 75-73منح الأراضو العام لتأساس الن ل العقاري لونلك الذرسوم

 .الساصة

ي يؤسس الدفتر العقار  ن  2004 فريل 21الذؤرخ فو 259635وذا جاا  فو القرار رقم  

  إعداد الذتاذ 1975م  الأمر رقم نوفذبر لننة  19سند الذك اة طبقا لكذادي  ن  عك   ساس

قار عب الذتعكقةل جذاع الةقوق اتن حاث يتم منح الأراضو العام لتأساس الن ل العقاري 

وم رقم لذرسما لقت ارش ار فو الن ل العقاري لالدفتر العقاري الني يش ل سند مك ات ، لا

حاث الذتاذ  إعداد منح الأراضو العام،  1976مارس سنة 25الذؤرخ فو  76-62

 ي تنب الدفتر العقاري القوي الثبوتاة.

م  القراري  الذنووري   علا   ن  لا يذ   إثبال الذك اة العقارية لإداعاا  نتنتجن   

عقاري فو مكف الدعوى  الأشساص ب فة مال ا  فو الأراضو الذذنوحة إلا بإرفاق م لدفتر
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 قد منح ن القااا   فة القانوناة، وذا يتاحلإلا ح م القاضو برفض الدعوى رنعدام ال

 رثبال الذك اة العقارية. اسندباعتبار  الدفتر العقاري الة اة الذطكقة 

 الإختصاص القضائي في النظر في منازعات الدفتر العقاريالمبحث الثاني:     

الذتعكقة بالدفتر العقاري ل ا ة وصاة متذازي نوعا ما، وون ا تتعك  إن الذنااعال  

   الةقوقبوثاقة إدارية تذثل سندا رثبال الذك اة العقارية، لالتو  و عباري ع  م ذوعة م

 ةت اص ولالعاناة الواردي عك  العقار موضوع الدفتر العقاري،  ل نا ماي عك ا تنقنم با  ا

 و العادي حاث ان توايع ارةت اص القاائو فو الذنااعالم  القاضو ارداري لالقاض

بول قالذتعكقة بالدفتر العقاري يعتبر عن ر م م فو القااة الذرفوعة، لالني يؤدي إل  

 الدعوى م  عدم ، ل نا مانقوم بتوضاة  فاذايكو:

 المطلب الأول: إختصاص القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري 

 متذثكة فوإدارية  سكطة ت در عك  اعتبار  ن الدفتر العقاري  و قرار إداري       

لالطع   الذةافلة العقارية فإن  بالارلري ساساع إل  الأح ام الساصة بالقرارال اردارية

ااال فا ا، لالتو ية ذ ا الذعاار العاوي الني تبنا  الذشرع ال زائري فو قانون ارجر

الذؤرخ فو  09-08م  القانون رقم 800تنء الذادي ، حاث الذدناة لاردارية

ن  ، الذتاذ  قانون ارجرااال الذدناة لاردارية، الذعدل لالذتذم عك  2008فافري25

نااعال ، باستثناا الذ و الذة ذة اردارية اردارية الالذنااع صاحب الولاية العامة فو

  التو تستء ب ا ج ال قاائاة  ةرى بذوجب القانون.

فو جذاع القاايا التو ت ون الدللة  ل الولاية  ل  ودرجة  لل بالف ل  ل و تستء    

ارداري  ل ال ائال العذوماة الوطناة  الطابعالبكدية  ل إحدى الذؤسنال العذوماة اال 

، ل نا يعنو  ن  وكذا وان  حد  طراف الذنااعة   لالذنلذال الذ ناة الوطناة طرفا فا ا

لقانون العام وان القاضو ارداري  و الذستء فو الذنااعة باستثناا شسء م   شساص ا

إاا وان العذل الني تقوم ب   شساص القانون العام لايةق  الذ كةة العامة للايرتبط 

بامتاااال النكطة العامة ف نا تسرج الذنااعة م  اةت اص القااا ارداري ل نا تطباقا 

. لبنااا عك  الك سنتنالل فاذا الذنااعال الذتعكقة بالدفتر (2022)باران، لكذعاار الذادي

العقاري التو تدةل فو اةت اص القاضو ارداري سواا التو تكك الذتعكقة بإجرااال إعداد  

  ل الذنااعال الناشئة بعد إصدار  ل و وذايكو:

 اريالمتعلقة بإعداد الدفتر العقالفرع الأول: إختصاص القاضي الإداري في المنازعات 

 الطع  قد تثور بعض الذنااعال فو مرحكة إعداد الدفتر العقاري لالتو تتذةور فو        

 فو : كةلالذتذثال ادري ع  الذةافظ العقاري  النابقة رصدار الدفتر العقاري فو القرارال

 أولا: الطعن في قرار رفض إيداع المستندات 

ل الذنتندال لدى الذةافلة العقارية قد يواج  ا قرار رفض م  قبإن مرحكة إيداع    

رسوم م  الذ100الذةافظ العقاري لالك استنادا لأحد الأسباب الذنووري ح را فو الذادي 

 الذتعك  بتأساس الن ل العقاري لالذتذثكة فو مايكو: 63-76رقم 

 .عك  منتوى الذةافلة الدفتر العقاري إيداععدم -
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ر حدلد ونلك الوثائ  الذتعكقة بالقااسال فو حال تغاا نتسرج منح الأراضو لم إيداععدم -

 الذك اة.

 كوب.عدم تقديم الوثائ  اللاامة لكذةافظ العقاري ،  ل عدم وفايت ا فو ارثبال الذط-

، ال عدم 95،94،93عدم استافاا ال دالل الذودعة عك  الباانال الذطكوبة الذةددي فو الذواد-

 تذارال الذةرري م  طرف ارداري.صب ا فو الاس

 65إل 62عندما لايتم الت دي  عك   وية الأطراف بالشرلط الذةددي فو الذواد م  -

 م  اال الذرسوم. 103،102لالذادتا  

 م  اال الذرسوم. 66إاا تم تعاا  العقارال ةلافا لأح ام الذادي -

ذاة ال ور الرس ش ل م  ةلالإاا تبا   ن العقد الني قدم للإش ار غار صةاح م  حاث ال-

 الشرلط الش كاة الذن وص فو حال عدم توفر ل  ل الننخ الذودعة ق د ارجراا ،  ل 

 .فو  ن  الننخ  ل ال ور  عكا ا فو التنلام الذعذول ب 

 .71إل  67فو حالة مسالفة  ح ام الذواد م  -

ج الك فض اريداع ليتول نا إاا توافرل  حد  ن  الأسباب يقوم الذةافظ العقاري بر     

بقرار إداري منبب يبكغ  إل  الذعنو إما مباشري  لع  طري  رسالة موص  عكا ا مع 

ةلال ري إشعار بارستلام، لالني يذ   الطع  فا   مام القااا ارداري باعتبار  قرار إدا

ا ش ري  م  تاريخ ارشعار بارستلام  ل تاريخ رفض الرسالة الذوص  عكا ا، ل ن مدي

ن ل الذتعك  بال 63-76عك  التوالو م  الذرسوم رقم  110/5ل  108/2ما ودت  الذادتا  

 العقاري .

ن ارية ت ويتاح مذا سب   ن الذنااعال الذتعكقة بإيداع الذنتندال  مام الذةافلة العق     

 جل   مام القااا ارداري باعتبار قرار رفض اريداع  و قرار إداري، ل   مايلاحظ عك 

لعامة طع  الذن وص عكا  عكا   علا   و اةتلاف  مع الأجل الذن وص عكا  فو القواعد اال

ية ل و لكطع  فو القرارال اردارية الذن وص عكا ا فو قانون ارجرااال الذدناة لاردار

واف  مع  ربعة  ش ر م  تاريخ التبكاغ  ل ارش ار، ل نا ماينتوجب تعديل النء القديم لات

 مة .القواعد العا

 ثانيا: الطعن في قرار رفض إجراء الشهر

ي يقوم  نا الذةافظ العقار قبلالذةافلة العقارية لقبول ا م    مام الوثائ بعد إيداع      

  لذقدمة لاالأةار بتن ال إجراا الش ر العقاري ، ل   قد ي ادف   ثناا التدقا  فو الوثائ  

 63 -76م  الذرسوم  101حالال تقود  إل  إيقاف إجراا الش ر لالتو ن ت عكا ا الذادي 

 الذتعك  بتأساس الن ل العقاري لالذتذثكة فاذايكو:

 الذودعة لالألراق الذرفقة ب ا غار متوافقة. إاا وانت الوثائ -

 غار صةاح. 95/1إاا وان مرجع ارجراا الناب  الذطكوب بذوجب الذادي -

 65ادي العقارال ال الشرط الشس و وذا  و مةدد فو الذ تةديدالأطراف ال  تةديدإاا وان -

 .التو تتاذن ا البطاقة العقارية ذعكومالمع ال متطاب غار 

 قاريةفو الذةافلة الع الذودعة الذنتندال حنب صفة الذت رف ال الةائز الأةارإااوانت -

 الذوجودي فو البطاقة العقارية. الذعكومالمع  غار متوافقة
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بل غار قا العقارم  اال الذرسوم  ن  104التةقا  الذن وص عكا  فو الذادي وشف إاا  -

 لكت رف.

لذادي  سباب البطلان الذن وص عكا ا فو ا العقد الني قدم للإش ار مشوبا بأحد شابإاا -

 م  اال الذرسوم. 105

 التأشار عك  ارجراا. م  الواجب رفض اريداع قبل ظ ر  ن  إاا-

فو  م  طرف الذةافظ العقاريتبكاغ الذعنو بقرار رفض ارجراا  م  الواجبل نا        

مع  برسالة موص  عكا ايوم م  تاريخ اريداع،  ل تبكاغ  ةلال الذدي الذنووري 15 جل 

خ ارشعار يوم م  تاريخ التبكاغ الذباشر  ل م  تاري 15 جل  حاث يذنح ل إشعار بارستلام، 

ال  ئةالساطالوثاقة  لتقديمبارستلام ال م  تاريخ ارشعار برفض الرسالة الذوص  عكا ا 

إداري  ع  قرار إيداع لثاقة تعديكاة ل نا تةت طائكة رفض تن ال اريداع الني ي ون عباري

ور ا ايوم الناب  15 يام م  انقااا  جل ال8صادر ع  الذةافظ العقاري لالني يبكغ ةلال 

 الذتعك  بتأساس الن ل العقاري. 63-76 نا ماتؤود  الذادي م  الذرسوم رقم 

س لقد نلم الذشرع ال زائري إجرااال الذنااعة لالطع  فو قرار رفض ارجراا بنف    

ان  الطع  فو قرار رفض إيداع الذنتندال الناب  تباان ا، ل و عند طبقةالذارجرااال 

يخ رفض يرفع الطع  امام القااا ارداري فو اجل ش ري  م  تاريغ التبكاغ الذباشر ال تار

 الرسالة الذوص  عكا ا ، عك  اعتبار ان قرار رفض ارجراا  و قرار إداري صادر ع 

 العقارية. ائة إدارية متذثكة فو الذةافلة 

 الفرع الثاني: إختصاص القاضي الإداري بمنازعات الترقيم العقاري

بعد إيداع الذنتندال الذتعكقة بالعقار لدى الذةافلة العقارية العقارية م   جل عذكاة       

الذنح تأتو مرحكة م ذة تنب  إصدار الدفتر العقاري ل و مرحكة الترقام العقاري لالتو 

رال لالةقوق العاناة فو الن ل العانو لإعطائ ا رقذا تعرف ب  وباان يق د ب ا قاد العقا

لسائل إثبال الذك اة العقارية فقد ي ون ترقاذا مؤقتا  حنبالترقام  يتنوعع   وية العقار، ل

، لفو (113، صفةة 2021)عاشور ل دحامناة، ال ترقاذا ن ائاا ال ترقاذا لةناب م  ول"

لالتو سنتنالل من ا فو  نا  العقاري  نا ال دد قد تثور منااعال  ثناا القاام بعذكاة الترقام

 الفرع مايدةل فو اةت اص القااا ارداري ل و وذايكو:

   للعقارات الغير مطالب بها : المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت أولا 

 09-08م  قانون ارجرااال الذدناة لاردارية رقم  516بالرجوع إل  نء الذادي       

فو   و صاحب ارةت اص بالنلر القنم العقاري ن الذعدل لالذتذم ن د ا تنء عك  

 التابعا با  الأشساص  ة، القائذالعقاري الذنااعال الذتعكقة بالترقام الذؤقت فو الن ل

عنو بذف وم الذسالفة  ن  مت  وان  حد  طراف النزاع شسء م  لكقانون الساص، لالني ي

 شساص القانون العام فإن الذنااعة يستء ب ا القااا ارداري ، ل نا ماينطا  عك  

العقارال الغار مطالب ب ا ل و العقارال التو لم يطالب ب ا  ثناا عذكاة الذنح  ل تكك التو 

لالتو تساع وأصل عام لكتنوية اردارية لم ت   موضوع طكب تن ال م  قبل  ي شسء، 

 مام الذةافلة العقارية إااوانت  مدعذة بنند مك اة مش ري ال عقارال مدعذة بنندال غار 

مش ري  ل عك   ساس الةاااي  ل يتم ترقاذ ا ن ائاا باسم الدللة إاا لم يل ر  ي شسء 
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م رر م  الأمر رقم 23،  نا ماتؤود  الذادي (2018 )ةكفونو، سنة 15يطالب ب ا ةلال مدي 

الذتاذ  إعداد منح الأراضو العام لتأساس الن ل العقاري الذعدل لالذتذم، التو  75-74

الذتاذ   2017دينذبر  27الذؤرخ فو  11-17م  القانون رقم  89عدلت بذوجب الذادي 

ل ول عقار تابع لسواص، لم يطالب ب  لالتو جاا فا ا مايكو:"ين  2018قانون الذالاة لننة 

ةلال عذكاال منح الأراضو للم تتذ   م الح الذنح م  تةديد مال   ال حائز  فو حناب 

ينذ  " حناب العقارال غار الذطالب ب ا  ثناا  شغال منح الأراضو" ليرقم ترقاذا مؤقتا 

 قارية.( سنة م  تاريخ إيداع لثائ  الذنح بالذةافلة الع15لذدي ةذس عشري )

م فو حالة الذطالبة عك   ساس سند مك اة مش ر، ةلال الآجال الذنووري  علا ، يقو  

دى لالذةافظ العقاري، فو غااب دعوى قاائاة قائذة، بعد التةريال الذع ودي لالتةقا  

 ل  .م الح  ملاك الدللة لمنح الأراضو، بالترقام الن ائو لكعقار الذطالب ب  باسم ما

ذطالبة عك  اساس سند غار مش ر  ل عك   ساس الةاااي طبقا لكتشريع لفو حالة ال  

ة، يقوم (م  تاريخ إيداع لثائ  الذنح لدى الذةافلة العقاري2الذعذول ب ، فو  جل سنتا  )

الذةافظ العقاري بعد التةريال الذع ودي لتةقا  لدى م الح  ملاك الدللة لمنح 

سريان  م   ( باسم الذعنو، يبد 2ب ب  لذدي سنتا  )الأراضو، بالترقام الذؤقت لكعقار الذطال

 تاريخ إيداع الطكب.

قم ةكاة، يرإاا تبا  م  نتا ة التةقا   ن العقار الذطالب ب  مكك لكدللة  ل ال ذاعال الذ  

 العقار الذعنو فورا ب فة ن ائاة لف  نتائج التةقا .

 لدللة"اقم العقار ن ائاا باسم ( سنة الذنوور  علا ،ير15بعد استنفاا  جل ةذس عشري )   

 الذنوري لفو حال عدم إم اناة التنوية اردارية بنبب إش ال م  ارش الال التو جاال ب ا 

 ال ادري ع  الذديرية العامة للأملاك الوطناة الذتذثكة فو : 4060رقم 

 حالة العقارال الذثقكة بعرائض.-1

 لاحد. حالة لجود العديد م  طكبال التنوية عك  عقار-2

حالة لجود تنوية بذوجب عقد مش ر لالعقار مثقل بعرياة م  طرف عارض لا يذكك -3

 سند مش ر.

 حالة لجود سند غار مش ر ال عك   ساس الةاااي لاح  لعذكاة الذنح العام.-4

  م 24يتوج  نا الرفض بقرار إداري صادر ع  الذةافظ العقاري الني  جاال الذادي   

 الني حنبلالطع  فو قرارات  امام ال  ال القاائاة الذست ة إقكاذاا،  الأمر الذنوور  علا 

ول قرارات   000111الةامل لرقم  05/2011-16قرار صادر ع  مة ذة التنااع بتاريخ 

ة تساع لرقابة القااا ارداري عك  اعتبار  ن إداري الةفظ العقاري  و مؤسنة عذوما

 اال صبغة إدارية.

رال الغار  م مذا سب   ن الذنااعال الذتعكقة بالترقام الذؤقت لكعقالعكا  فإن  يف        

دلى  ن  مطالب ب ا تذر بذرحكة التنوية الودية ثم تنتقل إل  الطع  القاائو فو حال عدم ج

لدعوى االأةاري، حاث يتم الطع  فو الترقام الذؤقت  مام القااا ارداري عك  إعتبار  ن 

 ي.اير الذالاة مذثلا فو الذدير الولائو لكةفظ العقارت ون ضد شسء معنوي عام ل و ل

 ثانيا: المنازعات المتعلقة بالترقيم النهائي
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 اث  ن  فويعود إةت اص ا إل  القااا ارداري حالذنااعال الذتعكقة بالترقام الن ائو  إن  

 15/10/2012ال ادر فو تاريخ  000133إجت اد قاائو لذة ذة التنااع فو مكف رقم 

بطال  ود  ن طكب إ الني ،2013العدد الثانو م  م كة الذة ذة العكاا لننة الذنشور فو 

ن  داري، لات اص  لكقااا ارالترقام الن ائو  و بذثابة إبطال الدفتر العقاري الني يعود إة

  عباري ع  قرار إداري صادر ع  الذةافظ العقاري لبالتالو يعود ارةت اص فو إبطال

 لكقااا ارداري.

و حال الذعدل لالذتذم فإن  ف 63-76م  الذرسوم رقم  14ل13ذادتا  لك فبالرجوع لعكا    

 بالننبة عدم ارعتراض ع  الترقام الذؤقت ةلال الذدي التو حدد ا القانون ل و  ربعة  ش ر

رسون لالني  يذا قانوناة تثبت مك ات م،  ا اللا ري  سندالوال م لايذككلكعقارال التو 

لتو لاس ع  طري  التقادم،  ل سنتا  بالننبة لكعقارال ا حاااي تذ ن م م  اوتناب الذك اة

شرع  ان الذلذال ا ا اللا ري  سندال اثبال وافاة،  نا ي بح الترقام ن ائاا ل   رغم الك إلا

 ن التو ن ت عك  ا 63-76م  الذرسوم  16قد  جاا الطع  فا  لالك طبقا لة ام الذادي 

 . ام الن ائو الني إلا ع  طري  القاااالةقوق النات ة ع  الترق الطع  فو لايتم

ل   الذلاحظ  ن الذشرع ال زائري لم يةدد  جل الطع  فو الترقام الن ائو،  نا مايةاكنا     

،  (2018)صافالي، سنة 15إل  بقاا الأجل مفتوحا إل  حا   جل التقادم الذنقط ل و 

 قااا ارداري بالنلر فو منااعال الترقام الن ائوان  لم ينء عك  اةت اص ال إضافة

ل   باستقراا الن وص القانوناة ن د ان الترقام الن ائو لايتوج بوثاقة تنكم ل بش ل صريح،

إل  الذعناا  لإنذا يتوج بإصدار الدفتر العقاري الني يعتبر قرار إداري ، لنلك فالطع  فو 

 . (2019)حوينق، اريالترقاذال الن ائاة ي ون امام القااا ارد

 الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بإصدار الدفتر العقاري 

ك رغم ال ، ل  ل نا وذا سب  باان  الدفتر العقاري سندا رثبال الذك اة العقارية يعتبر   

ال تة ل منااعلتبعا لنلك يذ    ن  فالذشرع ال زائري لم ية ن  م  الرقابة القاائاة،

رداري اعند مرحكة إصدار الدفتر العقاري لالتو ينعقد ارةت اص بالف ل فا ا إل  القااا 

 فاذايكو: وون ا تدلر لجودا لعدما حول قرار إداري ل نا ماسنوضة 

 أولا: الطعن في قرار عدم تسليم الدفتر العقاري

جذاع ارجرااال الذتعكقة ب   قد عند الوصول إل  مرحكة إصدار الدفتر العقاري لإنت اا     

ي تشف الذةافظ العقاري عابا فو  حد الذنتندال يذنع  م  تنكام الدفتر العقاري، مذا قد 

يدفع الذالك إل  الك وا إل  القااا م   جل الطع  فو قرار رفض تنكام الدفتر الني يعتبر 

،  ل فو حال عدم تنكام الدفتر العقاري عند (2018)صافالي، م  قبال القرارال اردارية

طكب  م  طرف الذالك عند ضااع   ل إتلاف  م  قبك ،  لفو  نا الس وص نء الذشرع 

 74-75م  الأمر  24ال زائري عك  إم اناة الطع  فو قرارال الذةافظ العقاري فو الذادي 

لذعدل لالذتذم التو جاا فا ا الذتاذ  إعداد منح الأراضو العام لتأساس الن ل العقاري ا

قابكة لكطع   مام ال  ال القاائاة الذست ة إقكاذاا، ل نا  ت ون قرارال الذةافظ العقاري ن 

عدم  لغاا قراررالقااا ارداري ج ال  مام  قاائاة لذعنو رفع دعوىا بإم انيعنو  ن  

 الذةافظ العقاري.ال ادر م    تنكام الدفتر العقاري
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 الدفتر العقاريثانيا: إلغاء 

اب  ال إاا ش، لنلك فو حيساع لذبد  الذشرلعاة باعتبار  قرارا إدارياإن الدفتر العقاري      

ودت  عاب م  عاوب عدم الذشرلعاة سا بح قابلا للإبطال  مام القااا ارداري، ل نا ما 

العقارية  ال ادر ع  الغرفة 666056العديد م  قرارال الذة ذة العكاا م  بان ا القرار رقم 

عقارية ال دفاتر الإلغاا ال إم اناة عدمالني يؤود عك   11/07/2011بالذة ذة العكاا بتاريخ 

 مناقشة ماذون ا إلا امام القااا ارداري.

سواا عاب عدم  عاب م  عاوب عدم الذشرلعاةلبالتالو إاا شاب الدفتر العقاري       

عاب  ارةت اص، عاب الش ل لارجرااال،عاب النبب، عاب مسالفة القانون،  ل

إداري  مام ج ال القااا ي وا الطع  فا  وأي قرار ارنةراف فو استعذال النكطة ،

ارداري طبقا لكقواعد العامة التو تة م دعوى إلغاا القرارال اردارية، لالتو ية م فا ا 

القاضو ارداري إما بإلغاا الدفتر العقاري لبالتالو تزلل صفة الذك اة ع  الذالك،  ل الع س 

ناة لكدفتر العقاري عك  حاث ي بح الة م الرافض لدعوى ارلغاا بذثابة تأواد لكة اة القانو

 .(2014)رحايذاة، مك اة الذالك لكعقار

 ثالثا: الطعن بالتعويض في منازعات الدفتر العقاري

 اري ل ناإن الطع  فو الدفتر العقاري ي ون ةلال ش ري  م  تاريخ تنكام الدفتر العق      

س الن ل الذتعك  بتأسا 63-76م  الذرسوم  110دي طبقا لذا جاا فو الفقري الأةاري م  الذا

ن العقاري الذعدل لالذتذم لالتو ن ت عك  ان الطع  فو قرارال الذةافظ العقاري ي و

رلغاا، ةلال ش ري  م  تاريخ تبكاغ ا، لعكا  فإن الدفتر العقاري يتة   بعد فوال آجال ا

ض رداري م  اجل طكب التعويللا يبق  امام الشسء الذارلر سوى الك وا إل  القااا ا

  م 23ع  الارر الني لة  ب  جراا صدلر الدفتر العقاري، لفو  نا الشان ن ت الذادي 

لغار با التو  ضرلذنؤللة ع  الأةطاا ال  و الدللة الذعدل لالذتذم عك  ان 74-75مر الأ

د ض ائذةالقمذارسة م ام . لدعوى الذنؤللاة  ةلالالذةافظ العقاري  لالذرت بة م  طرف

 ،م  اوتشاف الارر لإلا سقطت الدعوى سنة لاحدي ةلالي ب  ن ترفع فو حاث الدللة 

رفع  للكدللة الة  فو ،م  ارت اب السطأ سنةبذرلر ةذنة عشر  لتتةدد مدي تقادم الدعوى

 . الني ارت ب ةطأ جناذا العقاري دعوى الرجوع ضد الذةافظ

  عال زائري قد اجاا لكذارلر رفع دعوى تعويض ليتاح م   ن  الذادي  ن الذشرع      

ط  ل  اةطأ الذرت ب م  طرف الذةافظ العقاري بذناسبة إعداد لإصدار الدفتر العقاري ل ع

  جل سنة لرفع الدعوى تةت طائكة عدم القبول، ل نا مايةذو م الح الأشساص لي عك ا

 منتقري.

 ت المتعلقة بالدفتر العقاريفي المنازعااختصاص القاضي العقاري المطلب الثاني: 

فو منااعال الدفتر العقاري  عندما  بالنلر لكقاضو العقاري ينعقد ارةت اص 

ي ون النزاع قائذا با  السواص، يف ل فو النزاع الذتعك  ب ل الةقوق الذترتبة ع  العقود 

)روابح، الرسذاة التو تم ش ر ا لت ون مةل طكب   ل إبطال  ل تعديل  ل نقض، 

 لعكا  سنتطرق إل  الذنااعال التو يستء ب ا القاضو العقاري فاذايكو:،(2022

 الدعوى الناشئة عن إيداع وثائق المسحالفرع الأول: 
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للاة  إن  لل مرحكة تقوم ب ا  الذةافلة العقارية  و عذكاة منح الأراضو وذرحكة       

 لال تقديمالعقارال لإنناب ا إل   صةاب ا الذال ا ، لالك م  ةلالتو م  ةلال ا يتم تط ار 

ندال الوثائ  الذتعكقة بالعقار م  طرف مال ا ا،  م   جل إعداد س ل عقاري لتنكام الن

 الذك اة لالذذثكة فو الدفاتر العقارية  ل نا ي ون فو آجال حدد ا القانون.

س مار 29الذواف  ل  1396لل عام رباع الأ 24الذؤرخ فو  62-76بالرجوع لكذرسوم     

 من  ن ت عك   ن  14الذتعك  بإعداد منح الأراضو العام  فو نء الذادي  1976سنة 

 فو دلد محيذ   لكذال ا  رفع دعوى  مام ال  ال القاائاة الذست ة إقكاذاا  ل ارتفاق عك  

  . ش ر فاذا يسء الأجزاا الذتنااع فا ا بثلاثة يةدد جل 

اق حول  ن  فو حالة تنااع الأطراف الذال ا  لكعقارال فاذا بان م لعدم ارتفبذعن      

لنزاع الةدلد الذتنااع فا ا  ل م الة  فو رفع دعوى قاائاة  مام القاضو العقاري وون ا

 مابا  الأطراف الذال ا  لالك فو  جل ثلاث  ش ر.

اذا با  فإجراا التنوية الودية منح مدي ثلاث  ش ر م   جل قد إن الذشرع ال زائري لعكا  ف

لترفع ا فو حالة عدم الوصول إل  حل لدي ،الأشساص الذال ا  لالك وا إل  القاا

 13ي الدعوى القاائاة  مام القنم العقاري  مع مراعاي الشرلط الذن وص عكا ا فو الذاد

ع ة مالتو ن ت عك  شرطو ال فة لالذ كة 09-08م  قانون ارجرااال الذدناة اردارية 

لةة التقاد بشرط الذاعاد  ثلاث  ش ر لرفع الدعوى م  تاريخ التبكاغ بذةار عدم الذ ا

ةل القنم العقاري الواقع فو دائري اةت اص ا العقار م مللأطراف ، لترفع الدعوى  ما

 النزاع.

 الدعوى الناشئة عن الترقيم المؤقت بين الخواصالفرع الثاني: 

عذكاة تأساس الن ل العقاري   يتم ارنطلاق فوضو منح الأرا بعد إعداد عذكاة   

لتنكام سندال الذك اة العقارية الذذثكة فو  دفاتر العقارية، لفو حال وانت لثائ  الذنح 

تشار إل  لجود سندال رسذاة تثبت الذك اة، ل و ما ينذ  بعذكاة الترقام الن ائو، غار 

كترقام الذؤقت قد ينااع شسء الذالك  ن  قد يتم ترقام مؤقت، لةلال الآجال القانوناة ل

 (108، صفةة ص2020)منقار، اللا ر فو الذك اة ل ن  العا  .

ذؤرخ ال 09-08م  قانون ارجرااال الذدناة لاردارية   516بالرجوع لنء الذادي      

ن ت عك   ن القنم  13-22الذعدل لالذتذم بذوجب القانون   2008افريف 25فو

فو الذنااعال الذتعكقة بالترقام الذؤقت فو   و صاحب ارةت اص بالنلر العقاري

 الن ل العقاري، القائذة با  الأشساص الساضعا  لكقانون الساص.

م با  السواص ت ون م  إةت اص القن القائذة بذعن   ن منااعال الترقام الذؤقت   

  الأمر الني  ود  ارجت اد القاائو فو قرار صادر عالعقاري اي القااا العادي، 

الذنشور فو العدد  29/10/2009الذؤرخ فو  049444م كس الدللة الني يةذل رقم 

لالني  قر  ن "النزاعال القائذة با   2012العاشر م  م كة م كس الدللة لننة 

ارل  اة التو غالأشساص الطباعاة لالذتعكقة بالترقام الذؤقت فو الن ل العقاري لكذك

حدلد ا  ثناا عذكاة منح الأراضو لا تدةل ضذ  اةت اص القااا ارداري"،  نا 

 مايؤود ةرلج  نا النوع م  الذنااعال م  إةت اص القاضو ارداري .
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 نشوب نزاع با  الأطراف السواص عند مرحكة الترقام الذؤقت لعكا  فإن  فو حال  

 تةريرب  طراف النزاع لالكا الذ الةة با  إجراالقاام بيقوم  الذةافظ العقاري ب

 ة  فو  نا الذةار ن  الذ الةة، لت ون ارتفاقال  الأطراف مدرجنتا ة مةار ع  

إن ل   إاا وانت مةاللال الذ الةة با  الأطراف عديذة ال دلى، فقوي  إلزام ةاص، 

 ارعتراضال ينلر فا ا  مام الذة ذة الذست ة إقكاذاا.

 63-76الذعدل لالذتذم لذرسوم رقم  123-93م  مرسوم تنفاني  15إن الذادي     

لترقام الذتعك  بتأساس الن ل العقاري عك   ن   جل رفع الطع  فو منااعال الذتعكقة با

كح  نا ةافظ العقاري للأطراف بعدم ال غ الذتبكا ش ر  ابتداا م  تاريخ  6العقاري  و 

الذتعك  بتأساس  63-76ذرسوم رقم لم ي   من وص عكا  م  قبل فو ضل الالأجل 

ان  لل تعديل ينء عك   ف 210-80الن ل العقاري إل  غاية صدلر تعديل الذرسوم 

 آجال الطع  فو الترقام  العقاري.

تند عك  مااا وان ين 210-80ل نا مايؤدي بنا التناؤل فو فتري قبل صدلر تعديل     

 رفع الدعوى؟ الذتقاضا   عند رفع دعوا م م  حاث احتناب آجال

نألة مينعنا القول  ن  وان  ناك فراغ تشريعو لأن الذنلم ال زائري لم ينلم  نا ف   

  نلاحظ  ن الذشرع ال زائري م وذارفع الدعوى  مام القااا العقاري ، تةديد آجال

مام  جل تسفاف العبا عك  ال  ال القاائاة  لزم الأطراف الذتنااعة تقديم اعتراض  

 اري لفو حالة عدم ال دلى ل م ح  الك وا إل  القااا.الذةافظ العق

 إختصاص القاضي الجزائي في منازعات الدفتر العقاريالمطلب الثالث: 

بذا  ن الدفتر العقاري يقوم بتةرير  الذةافظ العقاري ف نا الأةار يعتبر موظف   

زائاة جعذومو فعند  دائ  لذ ام  الوظافاة قد يرت ب   ةطاا لظافاة  ت عك   مةل متابعة 

فو انوناة لمت  وان  نا السطأ جناذا ، لأن الذةافظ العقاري  و مكزم بالقاام بإلتزمات  الق

عقارية طاقال ال ن  ارلتزامال بذا فا ا تكك الذتعكقة بالباانال الذوجودي فو البحال ارةلال ب

زلير  تمثال استبدال تكك الباانال الذثبتة م  عذكاة الذنح لفائدي شسء آةر ف ن  جريذة 

ررال يعاقب عكا ا قانون العقوبال بإعتبار  ن الدفتر العقاري  و مةرر رسذو ل ن  الذة

عقوبال  م  قانون ال 214ا الذشرع ال زائري حذاية جزائاة بذوجب الذاديالرسذاة قد لفر ل 

  الذعدل لالذتذم  ن ت عك 1966يوناو  8الذؤرخ فو  156-66ال ادر بذوجب الأمر رقم 

ال مةرر الني  الرلابوظافة عذوماة  ا قائذال ل   ا ذوظفال ل ايقايتم معاقبة ال ن  

ل فو الذةررا   ل تعديل توقاع مزلر، م ع  طري تأدية  لظافت  ةلال عذوماة  ل رسذاة

 ار ل التغا ال تابةب ،  للإما بانتةال شس اة الغار  ل الةكول مةك ا  ل السطوط  ل التوقاعال

 . بعد إتذام ا   ل قفك ال غار ا م  الذةررال العذوماة فو الن لال  

ر  ر العقاري بإعتبام  ةلال نء الذادي ننتسكء  ن الذشرع ال زائري ضذ  حذاية لكدفت

 م  الذةررال الرسذاة يةرر  الذةافظ العقاري وذوظف عذومو فو الذةافلة العقارية.

 الخاتمة:
لفو الأةار توصكنا م  ةلال دراستنا لس وصاة منااعال الدفتر العقاري  ن  نا النند      

ع ال زائري إل  الذ م يعتبر الاذان الةقاقو لكة  فو الذك اة العقارية،  نا ما دى بالذشر
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إعطائ  م انة وباري لالك بإصدار  لترسانة وباري م  القوانا  التو تنلم الذنااعال العقارية 

لم  بان ا منااعال الدفتر العقاري التو ل ا طابع ةاص مقارنة بباقو الذنااعال ، حاث ان ا 

 ذوعة تنقنم با  إةت اص القااا العادي لإةت اص القااا ارداري ، حاث توصكنا لذ

 م  النتائج يذ   إدراج   ذ ا فاذايكو:

حذايت  إن الدفتر العقاري  وسند رسذو ال ح اة قانوناة لاذان الة  فو مك اة العقار ل-1

 فو مواج ة الغار.

ك  س ول الذشرع ال زائري ع  تةديد الطباعة القانوناة لكدفتر العقاري، ل نا مايس-2

 ر.تستء فو الذنااعال الذترتبة ع   نا الأةاالغذوض فو تةديد ال  ة القاائاة التو 

ل ائة  الدفتر العقاري  و قرار إداري حنب القااا، لالك وون  صادر باررادي الذنفردي-2

 إدارية تتذثل فو الذةافظ العقاري، لي دف إل  إحداث آثار قانوناة.

وبار   ناك شغورلجود نقء وبار فو التشريعال الذتعكقة بالدفتر العقاري ، لالتو ت عل -3

 فو النلام القانونو ل نا النند الذ م.

 يستكف ارةت اص القاائو بالنلر فو منااعال الدفتر العقاري با  القااا العادي-4

 لالقااا ارداري.

سواا  يلكقااا اردار بالنلر فو الذنااعال الذتعكقة بالدفتر العقاري ينعقد ارةت اص-5

ا ال لإجراالذتذثكة فو الذنااعال الذتعكقة بإعداد الذنتند فو مرحكة إعداد الدفتر العقاري

  كة إصدارالش ر،  ل الذنااعال الذتعكقة بالترقام العقاري،  ل فو الذرحكة التو تلاام مرح

ويض ع  لالتو تتذثل فو الطع  فو قرار رفض تنكام الدفتر العقاري  ل إلغائ   ل طكب التع

 ار .الأضرار التو يذ   ان تةدث بعد إصد

و إن الذشرع ال زائري رتب منؤللاة جزائاة  لكذةافظ العقاري بإعتبار  موظف عذوم-6

 صاحب ارةت اص الأصال فو تةرير الدفتر العقاري ونند رسذاة 

ثبال إنء القانون لالقااا ال زائري  صراحة   ن لكدفتر العقاري الة اة الذطكقة فو  -7

 الذك اة العقارية.

اري و فاذا يتعك  بذعال ة الذنااعال التو ينلر فا ا القاضو العق ناك ق ور تشريع -8

 ذاة   ا الذشرع ال زائري لم يعطةاصة فاذا يتعك  بالذنااعال التو ت ون با  السواص  ن

 .السواص ةاصة فو القوانا  الساصة با  التو ت ون  وثر لكذنااعال

 تتذثل فو: انطلاقا م   ن  النتائج يذ   إقتراح م ذوعة م  التوصاال

ية لجوب تنلام التشريعال الذتناثري حول الدفتر العقاري ة وصا لالذنااعال العقار-1

بت سندا يث عذوما، لالتو يشوب ا نقء فو التنلام القانونو ل ن  الوثاقة الذ ذة التو تعتبرا

 الذك اة العقارية.

  اجل إل  تعديل م لجوب تةاا  الذواد التو تة م تنلام الدفتر العقاري، لالتو تةتاج-2

 التواف  مع الن وص ارجرائاة ال ديدي الذتعكقة ب ا.

ب  نون الذطلجوب تةديد الطباعة القانوناة لكدفتر العقاري، وون ا الفاصكة فو تةديد القا -3

 .عك  الذنااعال الذتعكقة ب  لال  ة القاائاة الذست ة فو الك
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لعقارية العقارية لتنلاذ ا فو القوانا  اعك  الذشرع ال زائري توضاح  وثر لكذنااعال  -4

 .م   جل تن ال لكقاضو العقاري الف ل فو الذنااعال التو ت ون م  إةت اص 

 المراجع: المصادر وقائمة

 أولا: المصادر
ال ريدي  ،الذتاذ  قانون العقوبال ،1966 جوان 8الذؤرخ فو  156-66الأمر رقم -01

 .الذعدل لالذتذم 1966جوان 11فوال ادري ، 49الرسذاة عدد
، ةالساصالذتعك  بإثبال ح  الذك اة  ،1973 جانفو 5الذؤرخ فو  32-73الذرسوم رقم -02

 .1973فافري 20ال ادري  ، 15عددال ريدي الرسذاة 

 ، الذتاذ  إعداد منح الأراضو العام1975نوفذبر12، الذؤرخ فو 74-75الأمر رقم -03

عدل ، الذ1975نوفذبر 18، ال ادري فو 92عدد ال ريدي الرسذاة لتأساس الن ل العقاري، 

 .لالذتذم

، الذتعك  بتأساس الن ل العقاري، 1976مارس 25، الذؤرخ فو 63-76الأمر رقم -04

 ، الذعدل لالذتذم.1976افريل  13، ال ادري فو 30عدد ال ريدي الرسذاة 

الذتعك  بإعداد منح الأراضو  ،1976مارس25الذؤرخ فو 62-76قم الذرسوم ر- 05

 .1976 بريل سنة  13، ال ادري فو30عددال ريدي الرسذاة العام، 

، الذتاذ  القانون الناسو لكوظافة 2006جويكاة 15الذؤرخ فو  03-06الأمر رقم -06

 . 2006جويكاة 16، ال ادري فو 46العذوماة، ال ريدي الرسذاة عدد 

 ، الذتاذ  قانون ارجرااال الذدناة2008فافري 25الذؤرخ فو 09-08 رقم القانون-07

ذوجب ، الذعدل لالذتذم ب23/04/2008ال ادري بتاريخ 21عدد ال ريدي الرسذاةلاردارية، 

ال ادري فو  ،48عدد ال ريدي الرسذاة، 2022جويكاة 12، الذؤرخ فو 13-22القانون 

 .2022جويكاة 17

، 2018الذتاذ  قانون الذالاة لننة  ،2017دينذبر27الذؤرخ فو  11-17القانون رقم -08

 .2017دينذبر28، ال ادري فو 76ال ريدي الرسذاة عدد 

 ثانيا: المراجع

 الكتب: /أ

 ومة  م اد ةكفونو، نلام الش ر العقاري فو القانون ال زائري، الطبعة السامنة، دار-01

 .2018، ال زائر، لكطباعة لالنشر لالتوايع

 زائر، مةذد ال غار بعكو، العقود اردارية، دار العكوم لكنشر لالتوايع، عنابة، ال -02

2005. 

 .2005، القرارال اردارية، دار العكوم لكنشر لالتوايع، ال زائر، _________-03 

امعة ، مطبعة ج5سكاذان الطذالي، الأسس العامة لكعقود اردارية )دراسة مقارنة(، ط-04

 .1991القا ري، م ر، عا  الشذس، 

 الأطرو ات والرسائل  العلمية /ب
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 ل زائري،رحايذاة عذاد الدي ، الوسائل القانوناة رثبال الذك اة الساصة فو التشريع ا-01

  طرلحة دوتورا ، تس ء قانون، وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جامعة مولود معذري

 .2014تازي لال، 

س ء العقاري لالذنااعال الذترتبة عكا ،  طرلحة دوتورا ، تحوينق عثذان، الترقام -02

قانون ةاص، وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جامعة يةا  فارس الذدية، ال زائر، 

2018/2019. 

صبرينة جبايكو،  ثر التة ام عك  ة وصاة العقد ارداري،  طرلحة دوتورا ، -03

 ادي لالعكوم النااساة، جامعة العربو ب  متس ء قانون عام، قنم الةقوق، وكاة الةقوق 

 .2016/2017 م البواقو، ال زائر، 

 ، صافالي سكاذة، الذنااعال العقارية فو ال زائر تشريعا لقاااا،  طرلحة دوتورا-04

ر تس ء قانون عقاري، قنم الةقوق، وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جامعة الةاج لسا

 .2017/2018، ال زائر، 1باتنة

ريع منقار  واري، الةذاية القانوناة لالقاائاة لكذك اة العقارية الساصة فو التش-05

ة ال زائري،  طرلحة دوتورا ، تس ء قانون ةاص،وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جامع

 .2020-2019 درار،

 المجلات العلمية:/ج

رية، ال بغة ارداباران يعقوب، إةت اص القااا العادي فو الذنااعال العقارية اال  -01

وق لالعكوم ، وكاة الةق06، م كد03م كة الأستاا الباحث لكدراسال القانوناة لالنااساة، عدد 

 .2022النااساة، جامعة مةذد بوضااف مناكة، ال زائر، جانفو

شريع جذال عبد الناصر مانع، ارةت اص القاائو فو إلغاا الدفاتر العقارية فو الت -02

و ن، جامعة العربو تب03، م كد01كوم ارجتذاعاة لارنناناة، عددال زائري، م كة الع

 .2010تبنة، ال زائر، جوان 

راسال اماموش ندير، ارطار الذفا اذو لكدفتر العقاري لطباعت  القانوناة، م كة الد-03

ن ، جامعة عذار ثكا و الاغواط، ال زائر، جوا09، م كد 02القانوناة لالنااساة، عدد

2023. 

العكوم  اد سعودي، الدفتر العقاري ونند للإثبال لكذك اة العقارية الذذنوحة، م كةسع -04

ش اد حذ  ، وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جامعة ال10، م كد 01القانوناة لالنااساة، عدد

 .، 2019لسار الواد، ال زائر،  فريل 

ر الذط ر لكقاد س ام من ر، وريذة شايب باشا، موقف الذشرع ال زائري م  الأث -05

القانون  ، مسبر05، م كد01لالقاذة القانوناة لكدفتر العقاري، م كة القانون العقاري، عدد

 .2018، ال زائر، مارس 2لالعقار، ، جامعة البكادي

عاشور ن رالدي ، دحامناة عكو، إش الال منااعال الترقام العقاري فو القااا  -06

ةذد ، وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جامعة م16، م كد01ال زائري، م كة الذف ر، عدد

 .2021ةاار بن ري، ال زائر، جوان
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 لأوادماةا اجر عبد الدايم، الدفتر العقاري ونند فو إثبال الذك اة العقارية، الذ كة  -07

معة عذار ، وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جا06، م كد01لكبةوث القانوناة لالنااساة، عدد

 .2022ط، ال زائر، مارسثكا و الأغوا

و  مةذد ربةو، ح اة الدفتر العقاري فو إثبال الذك اة العقارية، م كة البةوث ف-08

معة إب  ، وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جا03، الذ كد،02الةقوق لالعكوم النااساة، عدد

 .2018ةكدلن تاارل، ال زائر، 

قرار فو مبد ي تأما  العدالة لتأما  ارستبومعراف العربو، ح اة الدفتر العقاري با  -09

كاة الةقوق ، و07، م كد04الذك اة، م كة الأستاا الباحث لكدراسال القانوناة لالنااساة، عدد

 .2023لالعكوم النااساة، جامعة مةذد بوضااف مناكة، ال زائر، جانفو 

 ضوا قانون رلابح إل ام ش ر ااد، ارةت اص القاائو فو الذنااعال العقارية عك -10

العكوم  ، منااعال الترقاة العقارية مثالا، م كة09-08ارجرااال الذدناة لاردارية رقم 

س لغرلر وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جامعة عبا ،09، الذ كد02لالةقوق النااساة،العدد

 . 2022ةنشكة، ال زائر، وتوبر 

 زائري، ة العقارية لف  لكتشريع اللذزري مفادي، الدفتر العقاري ووسكة رثبال الذك ا-11

و  حذد ، م كة القانون، مع د العكوم القانوناة لاردارية، الذروز ال امع08، م كد01عدد

 2019ابانة غكازان، ال زائر، نوفذبر 

س امال مع وف من ، ح اة الدفتر العقاري فو إثبال الذك اة العقارية الساصة،، م كة إ-12

ب  يةو،  ، وكاة الةقوق لالعكوم النااساة، جامعة مةذد ال دي 01الذ كد، 02قانوناة، العدد

 .2021جا ل، ال زائر،

 :الإجتهادات القضائية/د

 المحكمة العليا:-1

، م كة 28/06/2000ال ادر ع  الغرفة العقارية، بتاريخ  197920القرار رقم -01

 .2001سنة ، 01عددالذة ذة العكاا، 

، م كة 11/07/2011، ال ادرع  الغرفة العقارية، بتاريخ 666056القرار رقم -02

 .2012سنة ، 01الذة ذة العكاا، عدد

ال ادر ع  ارجت اد القاائو لذة ذة التنااع، بتاريخ  000133القرار رقم -03

 .2013، سنة 02، م كة الذة ذة العكاا، عدد 15/10/2012

 مجلس الدولة:-2

، م كة م كس 29/10/2009، ال ادر ع  م كس الدللة ، بتاريخ 049444القرار رقم -01

 .2012، سنة 10الدللة، العدد

 كمة التنازع:حم-3

، م كة 16/05/2011مة ذة التنااع، بتاريخ ، ال ادر ع  000111رقم  القرار-01

 .2011، سنة 02الذة ذة العكاا، عدد
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